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 الملخص

عد اتفاقيات جنيف الأربع لعام    
ُ
، من أهم الاتفاقيات الدولية التي أرست الإطار الأساس ي  1977، وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1949ت

لحماية الأشخاص والفئات المتأثرة بالنزاعات المسلحة، إذ تضمنت مجموعة متكاملة من القواعد الهادفة إلى ضمان احترام الكرامة  

 .يةالإنسانية وتوفير الحماية اللازمة للأشخاص المشمولين بأحكامها أثناء سير العمليات العسكر 

ولا تقتصرررررررر منحومرررررررة الحمايرررررررة التررررررري أقرهرررررررا القرررررررانون الررررررردولي الإنسررررررران  علرررررررى هررررررر   الاتفاقيرررررررات وحررررررردها، بررررررر  تتكامررررررر  معهرررررررا مجموعرررررررة    

مررررررررررن الاتفاقيررررررررررات والوثرررررررررراي  القانونيررررررررررة الدوليررررررررررة الأ ررررررررررر  الترررررررررري تناولررررررررررت جوانرررررررررر  متعررررررررررددة مررررررررررن حمايررررررررررة الأشررررررررررخاص أثنرررررررررراء النزاعررررررررررات 

 عررررررررررن القواعررررررررررد العرفيررررررررررة للقررررررررررانون الرررررررررردولي الإنسرررررررررران  المسررررررررررتمدة مررررررررررن الممارسررررررررررات الدوليررررررررررة المسررررررررررتقرة و م ررررررررررحوبة 
 
المسررررررررررلحة، فضررررررررررلا

وتكتسررررررررر  هررررررررر   القواعرررررررررد العرفيرررررررررة أهميرررررررررة  الرررررررررة لكو هرررررررررا تسرررررررررهم  ررررررررري تنحررررررررريم سرررررررررلوك أطررررررررررا  النرررررررررزا  المسرررررررررل  . بالاعتقررررررررراد ب ل امي هرررررررررا

وتكررررررررررون مل مررررررررررة،  رررررررررري حرررررررررردود نفررررررررررار انفلاقهررررررررررا، حترررررررررر   رررررررررري الحررررررررررالات الترررررررررري لا تكررررررررررون فيهررررررررررا جميررررررررررع أطرررررررررررا  النررررررررررزا  منضررررررررررمة إلررررررررررى  عرررررررررر  

 .الاتفاقيات الدولية ذات الصلة

Abstract 

The four Geneva Conventions of 1949 and their two Additional Protocols of 1977 are among the most important  

cted byinternational conventions that established the basic framework for the protection of persons and groups affe 

ngarmed conflicts, as they included an integrated set of rules aimed at ensuring respect for human dignity and providi  

the necessary protection to persons covered by their provisions during the conduct of military operations .  

The protection system established by international humanitarian law is not limited to these conventions alone, but  

complements a range of other international legal conventions and documents that have dealt with multiple aspects of  

the protection of persons during armed conflicts, as well as customary rules of international humanitarian law derived  

from established and believed compulsory international practises. Such customary rules are particularly important  

t of parties to an armed conflict and are binding, within their scopebecause they contribute to regulating the conduc  

of application, even in cases where not all parties to the conflict are a party to certain relevant international  

conventions .  
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 : المقدمة 

للقضايا        أكثر ملامسة  أللح  إذا   ،
 
ومبررا  

 
مهما  

 
تفورا ه ا  وقتنا  حت   الماض ي  القرن  بداية  من  الإنسان   الدولي  القانون  لقد شهد 

الإمكان   بقدر  ال ين يج   المدنيين  العسكرية والسكان  العمليات  المشاركين  ي  بين الأشخاص  التمييز  الإنسانية واهتماما بموضو  

 .  تجنيبهم آثار النزا 

«. بك  الاعتلار الواج  لجنسها»وقد أولى القانون الدولي الإنسان  المرأة عناية  الة، إذ نصت  ع  قواعد  على وجوب معامل ها       

الحرو    للا تلا   ي   
 
مراعاة يمث   ب   بالحماية،  المشمولين  الأشخاص  بين  التمييز  وعدم  المساواة  ملدأ  عن   

 
ذلك  روجا يُعد  ولا 

الحماية والعدالة  ي  الفعلية  للمساواة   
 
تحقيقا إضافية،  حماية  توفير  تقتض ي  قد  التي  الخالة  لها .  والاحتياجات  تكون  قد  فالمرأة 

احتياجات صحية وبيولوجية  الة، ولا سيما ما يتص  بالحم  والولادة والأمومة، الأمر ال ي يجعلها  ي  ع  حالات النزا  المسل  

 . أكثر عرضة لآثار ، ويبرر إقرار ضمانات قانونية  الة تراعي أوضاعها وظروفها

غير أن حماية المرأة  ي القانون الدولي الإنسان  لا تنحصر  ي النحر إليها بولفها مدنية أو ضحية للنزا  المسل  فحس ، إذ إن واقع       

النزاعات المسلحة المعالرة يكشف عن تعدد الأدوار التي يمكن أن تضفلع بها المرأة، فقد تشارك بصورة فاعلة  ي العمليات العسكرية 

ومن ثم، قد تؤدي مهام .  ، بحس  مرك ها وطليعة مشارك ها، لفة المقاتلة أو تنتمي إلى القوات المسلحة لأحد أطرا  النزا وتكتس 

عسكرية متعددة ضمن القوات المسلحة أو  ي إطار العمليات القتالية، الأمر ال ي يقتض ي تحديد مرك ها القانون  على نحو دقي   

 . وتمييز  عن مرك  المرأة المدنية

و ي ه   الحالة، لا ت ول الحماية القانونية المقررة للمرأة بصورة مفلقة بمجرد اكتسابها الصفة القتالية، وإنما يتغير نفار ه         

 لمرك ها القانون  ومرحلة وجودها  ي النزا 
 
فهي تخضع أثناء مشارك ها  ي الأعمال العدايية للقواعد المنحمة للمقاتلين  .  الحماية تلعا

وسير العمليات العسكرية،  ي حين تستفيد عند إلاب ها أو وقوعها  ي قلضة الفر  الخصم أو  روجها من دايرة القتال من الضمانات 

 .لة بحماية النساءوالحماية التي يقررها القانون الدولي الإنسان ، مع مراعاة الأحكام الخا

وعليه، ف ن دراسة المرك  القانون  للمرأة  ي النزاعات المسلحة تقتض ي عدم ا تزالها  ي لورة المرأة المدنية أو الضحية، وإنما تناول       

ين  بوضعها القانون   ي ضوء تعدد الأدوار التي قد تؤديها، والتمييز بين مرك ها بولفها مدنية تتمتع بالحماية المقررة للسكان المدنيين، و 

يترت  على ذلك من ا تلا   ي نفار الحماية   للقواعد المنحمة للمشاركة  ي الأعمال العدايية، وما  مرك ها بولفها مقاتلة تخضع 

 .القانونية المقررة لها
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ا
 إشكالية البحث: أول

يثير          ، المدنية  المرأة  اقتصار وجودها على مرك   المسلحة، وعدم  النزاعات  أثناء  المرأة  أدوار  تعدد  أن  اللحث  ي  تتمحور إشكالية 

فقد تكون المرأة مدنية مشمولة بالحماية المقررة .  تساؤلات قانونية  شأن تحديد مرك ها القانون   ي ضوء طليعة الدور ال ي تضفلع به

للسكان المدنيين، وقد تنتمي إلى القوات المسلحة أو تشارك  ي العمليات العسكرية، الأمر ال ي يترت  عليه ا تلا  مرك ها القانون  

 .ونفار الحماية المقررة لها بموج  قواعد القانون الدولي الإنسان 

 : وعليه، تتمحور إشكالية اللحث حول التساؤل الرييس الآت 

ما المركز القانوني للمرأة في النزاعات المسلحة في ضوء تعدد أدوارها بين الصفة المدنية والصفة القتالية، وما أثر ذلك في نطاق  

 الحماية المقررة لها بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني؟ 

 
ا
 أهمية البحث : ثانيا

تتجلى أهمية اللحث من ناحية  تعدد أدوار المرأة  ي النزاعات المسلحة المعالرة، إذ لم تعد تقتصر على لفة المرأة المدنية، ب  قد     

المدنية   المرأة  بين  والتمييز  القانون   مرك ها  تحديد  يقتض ي  ال ي  الأمر  القتالية،  الصفة  وتكتس   العسكرية  العمليات  تشارك  ي 

 . يان أثر ذلك  ي نفار الحماية المقررة لها بموج  قواعد القانون الدولي الإنسان والمقاتلة، وب

 
ا
 منهجية البحث : ثالثا

على       اللحث  التحليلييعتمد  المدنية المنهج  للمرأة  القانون   للمرك   المنحمة  الدولية  القانونية  القواعد  وتحلي   ، من  لال عرض 

ج   والمقاتلة أثناء النزاعات المسلحة، وبيان الأحكام التي تحكم اكتساب الصفة المدنية أو القتالية وأثرها  ي نفار الحماية المقررة بمو 

 قواعد القانون الدولي الإنسان  

 . خطة البحث: رابعا   

 المركز القانوني للمرأة المدنية في النزاعات المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني : المبحث الأول 

 . تحديد الصفة المدنية للمرأة وضوابط فقدان الحماية المدنية: المفل  الأول 

 .نفار الحماية القانونية المقررة للمرأة المدنية أثناء النزاعات المسلحة: المفل  الثان  

 المركز القانوني للمرأة المقاتلة في النزاعات المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني : المبحث الثاني
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 .  تحديد الصفة القانونية للمرأة المقاتلة  ي النزاعات المسلحة الدولية: المفل  الأول 

 نفار الحماية والضمانات القانونية المقررة للمرأة المقاتلة : المفل  الثان  

 .  المركز القانوني للمرأة المدنية في النزاعات المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني: المبحث الأول 

لقد اتسمت الحروب والصراعات  ي العصور القديمة بالوحشية والمغالاة  ي سفله الدماء، فلم ينجو من ويلاتها عجوز فان أو امرأة       

صلاح الدين،  )  حام  أو طف  رضيع، فكان الحاجة إلى إيجاد نو  من القواعد التي يتعين مراعاتها  ي أتون تلك الصراعات والحروب

إعداد شريف  والتشريعية،  الدستورية  المواءمات  الدولية:  الجنائية  )المحكمة  كتاب  منشور ضمن  بحث  الحرب،  مفهوم  تطور 

، ومن بين القواعد التي يج  مراعاتها أثناء الحروب هو  ( 103، ص2008، منشورات اللجنة الدولية للصليب الأحمر،  5عتلم، ط

 . التفرقة ما بين  المقاتلين وغير المقاتلين

 : المطلب الأول 

 .تحديد الصفة المدنية للمرأة وضوابط فقدان الحماية المدنية 

الحربين       ذلك  الة  عد  عيوب  ظهرت  و  الاحتلال  تحت  أو  الحرب  زمن  المدنيين  وضع  يشم   المسلحة  النزاعات  قانون  يكن  لم 

عامر   )، لتضيف حماية المدنيين بمقتض   اتفاقية  الة1949العالميتين ، فكان لابد من تدارك ذلك فجاءت الاربعة لعام الاتفاقية  

للصليب الأحمر  الدولية  اللجنة  العربي لحقوق الإنسان:  المعهد  الثانية،  ،الطبعة  النساني  الدولي  القانون  الى  الزمالي، مدخل 

   (. 57، ص 1997المندوبية القليمية للمغرب العربي تونس ، 

 

لعام      لعام والملحقان الإضافيان  اتفاقيات جنيف  له    1977واس هدفت  ن ا  مسل   أ   الانسانى على  الفا ع  جملة قواعد لإضفاء 

الى الجرحى والمرض     الترا  المسل  ، بالاضافة  الفئات المحمية لتشم  الجرحي والمرض    لال  ل ا تنوعت  للغة دولية أو دا لية ، 

مصطفى احمد فؤاد ، الطار  )المدنيين    والغرقى والمنكوبين  ى اللحار ، وك لك أسري الحرب فضلا عن إضفاء تلك الحماية على السكان 

 ( .182العام للقانون الدولي النساني ، د .ب  ،  د . ت، ص 

اللعد الإنسان  لقواعد القانون الدولي الإنسان ، ولا سيما من  لال تخصيص الاتفاقية الرا عة   1949وأكدت اتفاقيات جنيف لعام     

لحماية الأشخاص المدنيين  ي وقت الحرب، إلى جان  ما قررته المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع من حماية للأشخاص ال ين 

، ويشم  هؤلاء الأشخاص ك  من لا يشترك  ى الأعمال العدايية بمن فيهم أفراد القوات لا يشاركون بصورة ملاشرة  ي الأعمال العدايية

أ ر   أو لأي سب   الاحتجاز  أو  الجرح  أو  المرض  القتال  سب   العاج ون عن  والأشخاص   ، أسلح هم  عنهم  ألقوا  ال ين    )المسلحة 

 ( ، المادة الثالثة المشتركة.1949أغسطس  12اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 
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و يقصد  بالمدن    ي نفار القانون الدولي الإنسان  ، ك  شخص لا ينتمي إلى فئة المقاتلين ولا يشارك  ي الأعمال العدايية، ويُعد     

البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف  )  السكان المدنيون من الفئات التي تححى بالحماية المقررة بموج  قواعد ه ا القانون 

(، بشأن  5(؛ اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة )50، المادة )1977يونيو    8،  1949لعام  

 (تعريف المدنيين والسكان المدنيين.

 لتحديد الصفة المدنية، إذ قرر  ي المادة  1977وقد وضع البروتوكول الإضا ي الأول لعام     
 
أنه إذا ثار الشك حول ما إذا ( 50/1)معيارا

، كما نص  ي المادة  
 
 أم غير مدن ، وج  اعتلار  مدنيا

 
على أن السكان المدنيين يشملون جميع الأشخاص ( 2/ 50)كان شخص ما مدنيا

علي صادق أبو    )فهم ال ين لا يحملون السلاح بوجه العدو ولا بالأعمال الحربية  (  المدنيين )ال ين لا ينتمون إلى فئة المقاتلين ،  اذا   

 ( 816، منشأ المعارف، الإسكندرية، ب، ت، ص11هيف، القانون الدولي العام، ط

وهك ا فتعريف المدن  هو تعريف سلبي أي الشخص ال ي لا يشترك  ي الأعمال الحربية و لا ينتمي إلى القوات المسلحة ، وهنا يكمن     

:  شريف بسيوني واخرون، حقوق الإنسان،    )  السب  الأساس ي  ي حمايته الى القانون الدولي النساني   زيدان مريبوط ،مدخل 

 ( .110. ص 1988،دار العلم للملايين ، بيروت ، 2، ط 2دراسات حول الوثائق العالمية ، القليميمة، المجلد

     
 
وبتفلي  ذلك على المرأة، ف ن الأل  هو اعتلارها مدنية مت  لم يثبت انتماؤها إلى القوات المسلحة أو اكتسابها لفة المقات  وفقا

البروتوكول    )للمدنيين  للقواعد المقررة  ي القانون الدولي الإنسان ، كما لا يؤدي مجرد الشك  ي لف ها إلى حرما ها من الحماية المقررة  

، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، المعتمد  1949أغسطس    12الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف المؤرخة في  

 من ،  (50/1)، المادة  1977يونيو    8في  
 
 لصعوبة التحق  أحيانا

 
ويكتس  ه ا الحكم أهمية  الة  ي النزاعات المسلحة الدولية، نحرا

لفة الأشخاص الموجودين  ي مناط  النزا ، الأمر ال ي يجع  قاعدة افتراض الصفة المدنية ضمانة أساسية تحول دون تعري  

اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التعليق على البروتوكول الإضافي  ) أساس مجرد الشك  ي وضعهم القانون الأشخاص للهجوم على 

 (.(، بشأن تحديد صفة المدنيين عند الشك50، التعليق على المادة )1977الأول لعام 

من الملح  الإضا ي الأول أنه يندرج  ي مفهوم السكان المدنيين كافة الاشخاص المدنية أ  أن الفلاح سكان اعم    50ولقد أكدت المادة   

وأشم  بحيث يستغرر بدا له الأشخاص المدنيين ال ين يقفنون على إقليم الدولة ويحملون جنسي ها أ  مواطنيها وك لك الأجان  

 على ك  قاطني الأقاليم المحتلة أو المستعمرة سواء كانوا من رعايا دولة أجنبية أو من رع
 
ايا دولة العدو ، وينفل  ذات الوضع منفقيا

وبناء  على ذلك، ف ن المرأة المقيمة  ي إقليم  ،    (207مصطفى احمد فؤاد ، الطار العام للقانون الدولي النساني ، مرجع سابق ، ص    )

أحد أطرا  النزا  أو  ي إقليم محت  تتمتع بالصفة المدنية مت  توافرت فيها شروطها، بصر  النحر عن جنسي ها أو مرك ها بالنسلة  

 . المسلحة الدوليةإلى الدولة القايمة بالاحتلال، الأمر ال ي يجعلها مشمولة بالحماية المقررة للمدنيين  ي النزاعات 
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ويندرج ضمن فئة الأشخاص المدنيين ك لك ال حفيون ال ين يلاشرون مهام مهنية  فرة  ي مناط  النزاعات المسلحة الدولية، إذ     

البروتوكول الإضا ي الأول لعام   بأي عم  من شأنه أن يفقدهم ه      1977قرر   مدنيين، مت  لم يقوموا 
 
حماي هم بولفهم أشخالا

 .  الصفة

ويشم  ذلك ال حفيين ال ين يعملون بصورة مستقلة  ي مناط  النزا ، باعتلار أن ممارسة العم  ال حف  لا تمنح لاحبها لفة      

و ي المقاب ، يختلف المرك  القانون  للمراسلين الحربيين المعتمدين لد  القوات .  المقات  ولا تخرجه من نفار الحماية المقررة للمدنيين 

 للشروط المقررة  ي اتفاقية جنيف الثالثة لعام  
 
المسلحة، إذ يستفيدون من وضع أسر  الحرب عند وقوعهم  ي قلضة الخصم، وفقا

المقات 1949 اكتسابهم لفة  ذلك  يعني  أن  دون   ،  (  ( لعام  79/1المادة  الأول  الإضافي  البروتوكول  من  حماية  1977(  تقرر  التي   ،

 مدنيين، مع مراعاة الأحكام  
ا
الصحفيين الذين يباشرون مهام مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة الدولية بوصفهم أشخاصا

  1949( من اتفاقية جنيف الثالثة لعام  4/أ/4ادة )الخاصة بالمراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة؛ وانظر كذلك: الم

 ( .بشأن معاملة أسرى الحرب، المتعلقة بالمراسلين الحربيين المعتمدين لدى القوات المسلحة الذين يقعون في قبضة الخصم

وبناء  على ذلك، ف ن المرأة التي تعم   ي مجال ال حافة أثناء النزا  المسل  الدولي تح  محتفحة بصفة الشخص المدن ، مت  لم      

تنتمِ إلى القوات المسلحة ولم تشارك ملاشرة  ي الأعمال العدايية، وتستفيد من الحماية المقررة للمدنيين، بصر  النحر عن طليعة  

 . التي تؤديها  ي منفقة النزا المهمة المهنية 

 من الدعم غير الملاشر للعمليات الحربية لا يؤدي،  ي ذاته، إلى زوال لف هم المدنية أو حرما هم من     
 
و أن مجرد تقديم المدنيين لورا

 .الحماية المقررة لهم بموج  قواعد القانون الدولي الإنسان ، ما لم يللغ ه ا الدعم درجة المشاركة الملاشرة  ي الأعمال العدايية

فقد يضفلع المدنيون، أثناء النزا  المسل ، بأعمال تتص  بصورة غير ملاشرة بالمجهود الحرب ، ك سعا  المرض   والمصابين أو تقديم      

الفعام للجنود أو غير ذلك من أوجه المساعدة الإنسانية أو الاجتماعية، دون أن يترت  على ذلك اكتسابهم لفة المقات  أو فقدا هم 

، والتي تقرر 1949الملحق باتفاقيات جنيف لعام  1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام ( 3/ 51)المادة  )قررة للمدنيين للحماية الم

الناجمة عن العمليات العسكرية، ما لم يقوموا بدور مباشر في الأعمال  أن الأشخاص المدنيين يتمتعون بالحماية من الأخطار 

 ( .العدائية، وخلال الوقت الذي يقومون فيه بهذا الدور 

، التي تقصر فقدان المدن  للحماية من الهجمات 1977من البروتوكول الإضا ي الأول لعام  (  51/3)ويستند ذلك إلى ما قررته المادة      

ومن ثم، ف ن معيار التمييز  ي ه ا الشأن يتمث   ي طليعة الفع  ومد  .  على المدة التي يشارك فيها مشاركة ملاشرة  ي الأعمال العدايية

وبناء  عليه، تح  المرأة المدنية .  اتصاله الملاشر بالأعمال العدايية، وليس مجرد مساهمته بصورة غير ملاشرة  ي دعم أحد أطرا  النزا 



                                                                                                                           
  

[224] 
م 6202  مارس (      4) الرابع المجلد          (1) الأول   العدد                          الإنسانية والتطبيقية   المنير للعلومالقلم مجلة    

المركز القانوني للمرأة المدنية والمقاتلة في النزاعات المسلحة الدولية على ضوء قواعد  ))

 ((القانون الدولي الإنساني
 

متمتعة بالحماية القانونية المقررة للمدنيين، حت  وإن قامت بلع  لور الدعم غير الملاشر، ما دامت لم تشارك بصورة ملاشرة  ي 

 .الأعمال العدايية

رة  اذا تتمتع المرأة المدنية أثناء النزا  المسل  بالحماية التي يقررها القانون الدولي الإنسان  للأشخاص المدنيين، مت  لم تشارك ملاش    

 ي الأعمال العدايية ، كما يج   ي جميع الأحوال معاملة الأشخاص المدنيين معاملة إنسانية ، دون تمييز مجحف ، وتصان حياتهم  

اميرة عموري ، حماية   )  م ، ولاسيما النساء، ويححر عليهم أي اعتداء على كرام هم ، ويج  حماي هم من ك  عنف أو تهديوأعراضه 

، جامعة  2020،  1، العدد12المدنيين اثناء النزاعات المسلحة ، الطفال الجنود، مقالة منشورة ، مجلة الجتهاد القضائي، مجلد  

 ( 440محمد خضير ،ص

 :المطلب الثاني

 . نطاق الحماية القانونية للمرأة المدنية في النزاعات المسلحة الدولية 

الأساسية         الملادئ  من  يعد  ال ي  والمقاتلين،  المدنيين  بين  التمييز  ملدأ  إلى  أساسية  بصورة  المدنية  للمرأة  العامة  الحماية  تستند 

للقانون الدولي الإنسان ، ومقتضا  التزام أطرا  النزا  بالتمييز  ي جميع الأوقات بين الأشخاص ال ين يشاركون  ي الأعمال العدايية 

اص ال ين لا يشاركون فيها، بحيث لا يجوز توجيه الهجمات إلى السكان المدنيين أو الأشخاص المدنيين، إلا  ي الحدود التي والأشخ

 ( .1اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة رقم  )يقررها القانون الدولي الإنسان 

الملح  باتفاقيات جنيف لعام    1977من البروتوكول الإضا ي الأول لعام    48ملدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين يجد  أساسه  ي المادة     

، التي تقرر وجوب التمييز  ي جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والأهدا  العسكرية، وتوجيه  1949

، المتعلق بحماية  1949البروتوكول الإضافي الأول إلى اتفاقيات جنيف لعام    )  العمليات العسكرية ضد الأهدا  العسكرية وحدها 

 ( . 48، المادة 1977يونيو  8ضحايا المنازعات المسلحة الدولية، المؤرخ في 

ولا تقتصر حماية المرأة المدنية على ححر اس هدافها أثناء العمليات العسكرية، ب  تمتد إلى وجوب معامل ها معاملة إنسانية  ي جميع    

وقد أقر  .  الحرو ، واحترام كرام ها وسلام ها الجسدية والنفسية، وحماي ها من الاعتداءات التي قد تتعرض لها  سب  النزا  المسل 

بك  الاعتلار »على معامل ها    1949من اتفاقية جنيف الرا عة لعام  (  27)القانون الدولي الإنسان  للمرأة حماية  الة، فنصت المادة  

، بما يقتض ي مراعاة احتياجاتها الخالة والحرو  التي قد تجعلها أكثر عرضة للع  آثار النزاعات المسلحة، دون  «الواج  لجنسها

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين    )   أن يعني ذلك الانتقاص من تمتعها بالحماية العامة المقررة لجميع المدنيين 

(، التي تنص على أن: »للنساء بصفة خاصة أن يتمتعن بحماية إضافية ضد  27، المادة )1949آب/أغسطس  12في وقت الحرب، 
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الدولية  اللجنة  انظر:  لحرمتهن«.  هتك  اعتداء  وأي  الدعارة  على  والإكراه  الغتصاب  سيما ضد  ول  شرفهن،  على  اعتداء  أي 

 ( .https://ihl-databases.icrc.org/ar/ihl-treaties/gciv-1949للصليب الأحمر،  

وقد تؤدي النزاعات المسلحة الدولية إلى تدمير مخازن الأغ ية والمحالي  ال راعية، أو إتلا  وساي  الإنتاج ال راعي، وتعفي  مراف       

اللدنية،  وت داد   الغ ايية وتهديد حياة السكان المدنيين وصح هم وسلام هم  يترت  عليه نقص  ي المواد  الميا  والري، الأمر ال ي قد 

 أو مرضعة أو مسؤولة عن رعاية الأطفال، مما أهمية  
 
ه   الحماية بالنسلة للمرأة المدنية، ولا سيما  ي الحالات التي تكون فيها حاملا

( من اتفاقية جنيف 23المادة )   )  يستوج  توفير حماية فعالة لها من آثار نقص الغ اء والمواد الأساسية اللازمة لللقاء على قيد الحياة

، بشأن الحماية الخاصة للنساء الحوامل وأمهات  1977( من البروتوكول الإضافي الأول لعام  76/2؛ والمادة )1949الرابعة لعام  

 (الأطفال الصغار.

و ي ه ا الإطار، ححر القانون الدولي الإنسان  تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أسالي  الحرب، كما ححر مهاجمة أو تدمير أو     

ية التي نق  أو تعفي  الأعيان والمواد التي لا غن  عنها للقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، ومن بينها المواد الغ ايية والمناط  ال راع

الري تنت وأعمال  وشلكاتها  الشرب  ميا   ومراف   والماشية  والمحالي   المادة  .  جها  إلى  بصفة  الة،  الححر،  ه ا  من (  54)ويستند 

الملحق باتفاقيات جنيف    1977( من البروتوكول الإضافي الأول لعام  54/2،  54/1المادة )  )1977  البروتوكول الإضا ي الأول لعام  

 ( . 1949لعام 

على     الحصول  من  المدنيين  السكان  تمكين  ك لك  تقتض ي  وإنما  التجويع،  أعمال  ححر  على  المجال  ه ا  الحماية  ي  تقتصر  ولا 

و ي ه ا السيار، أجاز .  الإمدادات الضرورية للقائهم، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير ولول المساعدات الإنسانية إليهم عند الحاجة

  القانون الدولي الإنسان  عمليات الإغاثة الإنسانية الموجهة إلى السكان المدنيين، شريفة مراعاة الضوابط القانونية المنحمة لها، ولا

، بشأن أعمال الإغاثة ذات الطابع 1977( من البروتوكول الإضافي الأول لعام  70/1المادة )  ) سيما الفا ع الإنسان  وعدم التمييز

  ي ه ا المجال من  لال تقديم المساعدات  (الإنساني والمحايد وغير المتحيزة
 
 مهما

 
، وتؤدي المنحمات الإنسانية الدولية والوطنية دورا

 .الغ ايية والفلية وغيرها من الإمدادات الأساسية للسكان المتضررين من النزاعات المسلحة

 لقواعد القانون الدولي الإنسان ، وقد أدرج نحام روما     
 
 جسيما

 
ويُعد تعمد تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أسالي  الحرب ان هاكا

النزاعات   الحرب  ي  الحرب ضمن جرايم  المدنيين كأسلوب من أسالي   تجويع  تعمد استخدام  الدولية  الجنايية  للمحكمة  الأساس ي 

، ومن ثم، ف ن ححر التجويع  (. 1998( من نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية لعام  25/ب/2/ 8المادة )  )  المسلحة الدولية

 من السكان المدنيين، مع مراعاة احتياجاتها  
 
يمث  إحد  لور الحماية المقررة للمدنيين، وتستفيد منه المرأة المدنية باعتلارها ج ءا

 .الخالة التي قد تفرضها ظرو  الحم  والرضاعة ورعاية الأطفال
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نتيجة لعوبة الولول    وأثناء النزاعات المسلحة الدولية تتأثر إمكانية حصول السكان المدنيين على الخدمات ال حية بصورة كليرة ،   

 عن 
 
لها، فضلا

ّ
إلى المراف  الفلية  سب  العمليات العسكرية، أو نقص الأدوية والمستل مات الفلية، أو تضرر المنشآت ال حية وتعف

وتنعكس ه   الحرو  بصورة  الة على المرأة المدنية، التي قد تواجه، إلى جان  الأمراض  .  النقص ال ي قد يصي  الكوادر الفلية

النزا    أثناء  لها  فعالة  توفير حماية صحية  يقتض ي  الأمر ال ي  العسكرية،  الأعمال  ناجمة عن  المعتادة، مخاطر إضافية  والإلابات 

، المواد 1977(، والبروتوكول الإضافي الأول لعام  22(، )21(، )20(، )18(، )16، المواد )1949تفاقية جنيف الرابعة لعام  )ا  المسل 

(8 ( ،)10( ،)12( ،)15 ) 

الفلية   الرعاية  تمييز، وتوفير  احترامهم وحماي هم، دون  للجرحى والمرض  ، وأوج   الإنسان  حماية  الة  الدولي  القانون  أولى  وقد 

كما أوج  على أطرا  النزا  اتخاذ التدابير اللازمة لللحث عن الجرحى والمرض   وجمعهم واجلائهم، والعم  على تقديم  .  اللازمة لهم

 لما تقتضيه حال هم ال حية
 
وتستفيد المرأة المدنية من ه   الحماية مت  أللحت جريحة أو مريضة، باعتلارها  .  الرعاية الفلية لهم وفقا

( من اتفاقية جنيف الرابعة 16المادة )).من الأشخاص المشمولين بالحماية التي يقررها القانون الدولي الإنسان  للجرحى والمرض   

 ( 1977( من البروتوكول الإضافي الأول لعام 10؛ والمادة )1949لعام 

 للهجوم أو      
 
كما تمتد الحماية إلى الوحدات والمنشآت الفلية، إذ يج  احترامها وحماي ها  ي جميع الحرو  ، ولا يجوز أن تكون محلا

الإنسانية نفار وظيف ها  بالخصم  ارج  أعمال تضر  ستخدم  ي 
ُ
ت بالامتنا  عن اس هدا   .  أن  النزا   التزام أطرا   ويترت  على ذلك 

ال حية   الرعاية  توفير  يساهم  ي  بما  وظايفها،  أداء  استمرارها  ي  لضمان  اللازمة  التدابير  واتخاذ  الفلية،  والمراف   المستشفيات 

( من البروتوكول الإضافي  12؛ والمادة ) 1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  19( و)18المادتان )  )للمدنيين، ومن بينهم النساء

 ( . 1977الأول لعام 

لعام        الرا عة  اتفاقية جنيف  قررت  السيار،  ه ا  حماية   1949و ي  أكدت  كما  الفلية،  الرعاية  تلق   من  المدنيين  تمكين  ضرورة 

يقررها   التي  الحدود  إلا  ي  الحماية  من  والمرض  ، وعدم حرما ها  الجرحى  لعلاج  المخصصة  المنشآت  من  وغيرها  المدنية  المستشفيات 

كما أوجلت الاتفاقية السماح بمرور شحنات الأدوية والمستل مات الفلية الضرورية، ولا سيما المخصصة  .  القانون الدولي الإنسان 

 للضوابط القانونية المنحمة ل لك
 
( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  23( و)16المادتان )  )  لفئات معينة من السكان المدنيين، وفقا

1949 . ) 

وتكتس  ه   الحماية أهمية  الة بالنسلة للمرأة المدنية  ي حالات الحم  والولادة وما يرتلط بهما من احتياجات صحية، إذ أقر    

القانون الدولي الإنسان  حماية  الة للنساء الحوام  والأمهات اللوات  لديهن أطفال رُضّع، وراعى أوضاعهن ال حية والإنسانية عند  

( من البروتوكول الإضافي الأول 76؛ والمادة ) 1949( من اتفاقية جنيف الرابعة لعام  16المادة )  )  والرعاية الفلية  تقديم المساعدات

 ( . 1977لعام 
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المركز القانوني للمرأة المدنية والمقاتلة في النزاعات المسلحة الدولية على ضوء قواعد  ))

 ((القانون الدولي الإنساني
 

ولا تقتصر الحماية ال حية على توفير العلاج، وإنما تشم  ك لك حماية العاملين  ي المجال الفبي ووساي  النق  الفلية، بما يضمن     

النزا  ثم، ف ن تعفي  المنشآت الفلية أو اس هدافها على نحو   . استمرار تقديم الخدمات ال حية للسكان المدنيين  ي مناط   ومن 

يخالف قواعد القانون الدولي الإنسان  من شأنه أن يحرم المدنيين من الرعاية ال حية الضرورية، وقد يرتق ، مت  توافرت شروطه  

 لنحام روما الأساس ي للمحكمة الجنايية الدولية
 
( من نظام روما الأساس ي للمحكمة 9/ب/8/2المادة ))  القانونية، إلى جريمة حرب وفقا

 1998الجنائية الدولية لعام  
ا
، بشأن تعمد توجيه الهجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع المرض ى والجرحى، متى لم تكن أهدافا

 ( عسكرية.

وب لك، تمث  الرعاية ال حية إحد  لور الحماية الأساسية المقررة للمرأة المدنية  ي النزاعات المسلحة الدولية، إذ تلتزم أطرا        

النزا  باحترام حقها  ي الحصول على العلاج والرعاية الفلية، وحماية المنشآت والكوادر الفلية التي تقدم إليها الخدمات ال حية، مع 

 . احتياجاتها الخالة الناشئة عن الحم  والولادة وغيرها من الحرو  التي تستوج  عناية إضافية مراعاة 

 و حت  يتمتع السكان المدنيون بالحماية العامة المقررة لهم فهناك التزامات تقع على عاتقهم   

 : و هي 

 .عدم الاشتراك ملاشرة  ي العمليات العسكرية -

 .عدم القيام بدور فعال  ي المجهود الحرب  -

 

التواجد  ي نفار دايرة الاهدا  العسكرية أو بالقرب منها حت  لا يتسب  ذلك  ي إلحار أ فار غير ملاشرة    الابتعاد قدر الإمكان و عدم

 ( . 169،ص 2005محمد فهاد الشلالدة،  القانون الدولي الإنساني ، منشأة المعارف، الإسكندرية، )  بهم

 لعدم انتمائها إلى القوات المسلحة و    
 
عدم  وتر  اللاحثة إلى أن المرك  القانون  للمرأة المدنية  ي النزاعات المسلحة الدولية يتحدد وفقا

 غير ملاشر لأحد أطرافه، ما لم تشارك ملاشرة  
 
اكتسابها لفة المقات ، ولا يتأثر ذلك بمجرد وجودها  ي منفقة النزا  أو تقديمها دعما

 .الأعمال العدايية ي 

تها،  كما تلين أن المرأة المدنية تتمتع بالحماية العامة المقررة للسكان المدنيين، إلى جان  الحماية الخالة التي تراعي طليع ها واحتياجا   

وتشم  ه   الحماية ححر اس هدافها وتجويعها، وضمان حصولها على الرعاية ال حية .  ولا سيما أثناء الحم  والولادة ورعاية الأطفال

 . والمساعدات الإنسانية، بما يكف  لون حياتها وكرام ها الإنسانية أثناء النزا  المسل  الدولي
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المركز القانوني للمرأة المدنية والمقاتلة في النزاعات المسلحة الدولية على ضوء قواعد  ))

 ((القانون الدولي الإنساني
 

ويختلف ه ا المرك  القانون  مت  اكتسبت المرأة لفة المقات ، إذ تترت  على ه   الصفة آثار قانونية مختلفة تتعل  بمشارك ها  ي    

 . الأعمال العدايية وبالحماية التي تتمتع بها عند الأسر أو الخروج من القتال، وهو ما سيتم التفرر له   ي الملحث الثان 

 .المركز القانوني للمرأة المقاتلة في النزاعات المسلحة في ضوء القانون الدولي الإنساني: المبحث الثاني

 جعلها تتلاءم مع الأوضا  المتجددة على مستو  العلاقات الدولية    
 
ب ل المجتمع الدولي  جهودا،  لصياغة قواعد قانونية دولية محاولا

و الة تلك التي اتسمت بتدا   العسكريين مع المدنيين بهد  إيجاد مستو  من الاحترام لحقور الإنسان، وبخالة أذا ما علمنا أن  

المفرط يمكن أن يلجأ إليه أي طر   ي أي ن ا  وقت السلم كما هو عليه الحال أثناء النزا  المسل  الملاشر بولفه    استخدام العنف 

وزمان  مكان  أي  إليه  ي  اللجوء  الممكن  كامن  الإنساني(، ط  )  عنصر  الدولي  المسلحة)القانون  النزاعات  قانون  دار  1علي عواد،   ،

 ( .11، ص2004المؤلف، بيروت، 

 : المطلب الأول 

 . تحديد الصفة القانونية للمرأة المقاتلة في النزاعات المسلحة الدولية

الدولي"  المقاتلين "يعد مفهوم       القانون  الجوهرية  ي  المفاهيم  يشاركون ملاشرة  ي    من  ال ين  بهم الأشخاص  يقصد  اذ   ، الانسان  

  العمليات العدايية ، و ينتمون الى احد اطرا  النزا  سواء كانوا أفرادا  ي القوات المسلحة النحامية او ضمن حركات التحرير والمقاومة 

الماهية    - حزري السعيد، الوجيز في القانون الدولي الإنساني ) التطور التاريخي  )  الوطنية ، وذلك شريفة توافر شروط قانونية محددة

 ( .57، ص2023، مكتبة الوفاء القانونية ، السكندرية .1الليات الرقابية ( ط -المجالت  -

، لاتفاقيات جنيف ليوسع من المفهوم حيث شم  المقاتلين المنضمين لجماعات مسلحة 1977وقد جاء البروتوكول الإضا ي الأول لعام  

غير نحامية مث  الأنصار والمليشيات وك لك الأشخاص ال ين يتلعون القوات المسلحة دون أن يكونوا ج ء الملاشر منها ، كالمراسلين  

 (وبعدها 75المرجع السابق ،ص ) الحربيين 

 . كما ادرج البروتوكول مقاتلي حرب العصابات ال ين يرتدون زيا موحدا أو يتلعون لكيانات لا تححى باعترا  الفر  الآ ر   

ت   وان اكتساب المرأة لفة المقات   ي النزا  المسل  الدولي لا يعني  فقدا ها للحماية التي يقررها القانون الدولي الإنسان ، وإنما يتر    

المقررة  الإنسانية  بالضمانات  تمتعها  مع  العدايية،  العمليات  أثناء  المقاتلين  لسلوك  المنحمة  للقواعد  الصفة  ضوعها  ه    على 

ومن ثم، ف ن المرك  القانون  للمرأة المقاتلة يقوم على التوفي  .  ل ين يقعون  ي قلضة الخصم أو يصلحون  ارج القتالللأشخاص ا

البروتوكول  )بين مقتضيات الصفة القتالية من جهة، والضمانات الإنسانية التي تحميها من لور المعاملة المححورة من جهة أ ر  

الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب لعام  44و  43، المادتين  1977الإضافي الأول لعام   ؛ يراجع  4، المادة  1949؛ واتفاقية جنيف 
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المركز القانوني للمرأة المدنية والمقاتلة في النزاعات المسلحة الدولية على ضوء قواعد  ))

 ((القانون الدولي الإنساني
 

بشأن مبدأ التمييز بين المدنيين والمقاتلين،    1كذلك: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة  

 (بشأن حظر مهاجمة الأشخاص الخارجين عن القتال. 47والقاعدة 

وله ا حرص  القانون الدولى الإنسانى على بيان مفهوم المقات  ال ي ينفل   شأنه ه ا القانون ، فالمقاتلون هم المؤهلون للقيام      

حسنين المحمدي    )   بالأعمال الحربية والمعرضون للهجوم من قل  الخصم، و ي حالة وقوعهم  ي الأسر ف  هم يعاملون كأسر  حرب

 ( . 27، ص 2005بوادي، غزو العراق بين القانون الدولي والسياسة الدولية، المعارف، الإسكندرية، 

اذا فأن المقاتلين ليسوا قوات الجيش فقط ب  يسر  أيضا على أفراد الميليشيات والوحدات المتفوعة الت  يكون على رأسها شخص    

 ، بالإضافة إلى التزامها 
 
مسؤول عن مرؤوسيه فضلا عن إرتدائهم شارة مميزة وثابتة يمكن التعر  عليها عن  عد وتحم  السلاح علنا

 ( 1907المادة الأولى من لئحة لهاي لأعراف وقوانين الحرب البحرية  ) ربية بالقواعد القانونية للنزاعات المسلحةأثناء العمليات الح

فيها     تتوافر  التي  الجماعات  أو  ي إحد   المسلحة  القوات  تشارك  ي  قد  المرأة  إن  إذ   ، أهمية  الة  الصفة  تحديد ه    ويكتس  

  
 
، دون أن يكون جنسها عايقا

 
الشروط القانونية للمقاتلين، ومن ثم يمكن أن تكتس  لفة المقات  مت  استوفت الشروط المقررة قانونا

 للصفة التي تكتسبها وموقعها من العمليات  . فةأمام اكتساب ه   الص
 
 وفقا

 
وب لك، ف ن المرك  القانون  للمرأة المقاتلة يتحدد أساسا

 .العدايية، وليس على أساس كو ها امرأة

ه ا الاتجا ، إذ اعتبر أفراد القوات المسلحة لأحد أطرا  النزا  مقاتلين، باستثناء    1977وقد أكد البروتوكول الإضا ي الأول لعام     

أفراد الخدمات الفلية والوعاظ، كما ربط اكتساب لفة المقات  بالمرك  القانون  للفرد دا   القوات المسلحة، وأكد  ي الوقت ذاته  

 ( . 44و 43، المادتين 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام )  أثناء العمليات العسكريةوجوب تمييز المقاتلين عن السكان المدنيين 

التي تقرر تفلي       للقانون الدولي الإنسان   العامة  إلى القواعد  القتالية  بين الرج  والمرأة  ي اكتساب الصفة  التمييز  ويستند عدم 

 عن تأكيد اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضا ي الأول ضرورة  
 
أحكامه على الأشخاص المشمولين بحمايته دون تمييز مجحف، فضلا

بالمرك   .  اي هم  ي جميع الحرو احترام الأشخاص وحم تتمتع  النزا   القوات المسلحة لأحد أطرا   إلى  تنتمي  التي  ومن ثم، ف ن المرأة 

، 1977البروتوكول الإضافي الأول لعام  )  القانون  للمقات  مت  توافرت فيها الشروط التي يقررها القانون، شأ ها  ي ذلك شأن الرج 

 ( .27، المادة 1949؛ واتفاقية جنيف الرابعة لعام 12، المادة 1949؛ اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1المادة 

 قانوني   
 
 إلى القوات المسلحة وتشارك  ي الأعمال العدايية ، فصفة المقات  تمنح لاحبها مرك ا

 
  إذا وج  تمييز المرأة التي تنتمي فعليا

 
ا

المعاملة  أو  للتع ي   تبرر إ ضاعه  لكنها لا  العسكرية،  العمليات  أثناء  بالاس هدا   يتعل   فيما  المدن ، ولا سيما   عن مرك  
 
مختلفا

؛ واتفاقية جنيف الثالثة  75، المادة  1977البروتوكول الإضافي الأول لعام    )  الإنسانيةسية أو المهينة أو الاعتداء على كرامته  القا

 ( 14و 13، المادتان 1949لعام 
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 ((القانون الدولي الإنساني
 

 فالمقاتلون إذا  هم أشخاص مخولين باستخدام القوة  ي حالة النزا  المسل   ي إطار القانون الدولي الإنسان  و ي المقاب  ف  هم يشكلون 

الجنايية   للمحاكمات  يخضعون  لا  قد  ف  هم  المدنيين   حالة   عكس  على  لكنهم  المسلك  النزا   أوقات  مشروعة  ي  عسكرية  أهدافا 

 ال العدايية، طالما ا هم يستخدمون القوة وفقا لأحكام قانون النزاعات المسلحة ال ي يسم  القانون الدولي الإنسان  لمشارك هم  ي الأعم

سليمان شكير ، وليد بلمو ، نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني ، مذكرة لنيل الماجستير في الحقوق تخصص قانون عام ،  )  

   (.36، ص 2023جامعة بلحاج شعيب، كلية الحقوق ، 

  وتر  اللاحثة أن المرأة التي تكتس  لفة المقات   ي النزاعات المسلحة الدولية تتمتع بالمرك  القانون  المقرر للمقاتلين، بما يخولها   

القانون الدولي الإنسان  التي يقررها  العدايية  ي إطار القواعد  أثناء .  المشاركة  ي الأعمال  للهجوم   
 
و ي المقاب ، يجوز أن تكون محلا

 للقواعد المنحمة لسير العمليات العسكرية
 
ولا تترت  المسؤولية  .  مشارك ها  ي الأعمال العدايية، باعتلارها من الفئات التي تس هد  وفقا

أل الجنايية لمجرد مشارك ها  ي الأعمال العدايية مت  تمت ه   المشاركة  ي حدود القواعد المقررة  ي القانون الدولي الإنسان ، بينما تس

 لأحكام المسؤولية الجنايية الدولية
 
 له   القواعد وفقا

 
 .عن الأفعال التي تشك  ان هاكا

  ي مرك ها عن المرأة المدنية، وإنما يترت  عليه ك لك آثار قانونية     
 
ومن ثم، ف ن اكتساب المرأة لفة المقات  لا يرت  فقط ا تلافا

 .المطلب الثانيتتص  بمشارك ها  ي الأعمال العدايية، وبوضعها عند الأسر أو  روجها من القتال، وهو ما يستوج  بيان ه   الآثار  ي  

 :  المطلب الثاني

 نطاق الحماية والضمانات القانونية المقررة للمرأة المقاتلة 

  ,  أن المقاتلين هم أول فئة تتعرض للخفر الملاشر أثناء النزاعات المسلحة    
 
 کليرا

 
ل ا اهتم القانون الدولي الإنسان  به   الفئة اهتماما

فقرر لهم مجموعة من الضمانات وأل م أطرا  النزا  باحترام أحکام الحماية التي يقررها  .  لحماي هم والتخفيف من آلامهم ورعاي هم

ات   القانون الدولي الإنسان  للمقاتلين حت  لا يترت  على ان هاکها قيام مسئولي هم ، والحماية المقررة  ي القانون الدولي الإنسان  للمق

او عند سقوطه  ي المعركة مريضا او جريحا  ، وهناك حماية ايضا للمقاتلين ال ين   تكون  ي ساحة المعركة ، او  ي مرحلة الاستعداد ،

مهجه محمد عبدالكريم ، الحماية الدولية للمقاتلين في زمن النزاعات المسلحة، مجلة البحوث )   (الاسر  )وقعوا  ي قلضة العدو  

 ( .650، ص   2019،  70القانونية والقتصادية ، العدد 

، وه ا " طرا  المتنازعة  ي استخدام وساي  القتال ليست مفلقة لأ حرية ا"نسان  أن لإومن الملادئ المستقرة  ي  القانون الدولي ا    

يعني عدم إباحة استخدام جميع الأسلحة والوساي  القتالية  ي ساحة المعركة ، إذ تخضع العمليات العدايية للقيود التي يفرضها  

القانون الدولي الإنسان ، ومن بينها ححر استخدام الأسلحة والوساي  التي من شأ ها إحداث إلابات أو آلام مفرطة أو معاناة غير  
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 ((القانون الدولي الإنساني
 

 ويستند ه ا الححر إلى ملدأ تقييد وساي  وأسالي  القتال .  ضرورية

 ( 1949الملحق باتفاقيات جنيف لعام  1977( من البروتوكول الإضافي الأول لعام 35/2، 35/1المادة )) 

 : على  1977تفاقيات جنيف لعام لاول لأ ضا ي الإ فقد نص البروتوكول ا

 " ح  أطرا  أي ن ا  مسل   ي ا تيار أسالي  ووساي  القتال ليس حقا لا تقيد  قيود"  -

 ". يححر استخدام الأسلحة والق ايف والمواد ووساي  القتال التي من شأ ها إحداث إلابات أو آلام لا مبرر لها" -

 بالغة واسعة  "  -
 
للقتال يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلح  بالليئة الفليعية أضرارا يححر استخدام وساي  أو أسالي  

الأمد وطويلة  لعام  )    "الانتشار  جنيف  باتفاقيات  الملحق  الأول  الإضافي  ضحايا    1949البروتوكول  بحماية  والمتعلق 

 . ( 2/ 35، المادة ) 1977يونيو  8النزاعات المسلحة الدولية، المعتمد في 

وتنفل  ه   القيود على المرأة المقاتلة شأ ها  ي ذلك شأن ساير المقاتلين، إذ لا يؤدي اكتسابها الصفة القتالية إلى إباحة استخدام      

وساي  القتال المححورة ضدها، ولا يعف  أطرا  النزا  من الالتزام بالقواعد المنحمة لسير العمليات العدايية ، ومن ثم  تح  المرأة  

عنها المقا أن لف ها كمقاتلة لا تسقط  باعتلار  الإنسان  استخدامها،  الدولي  القانون  التي يححر  تلة محمية من الأسلحة والوساي  

 .  الضمانات التي تقيد أطرا  النزا   ي ا تيار وساي  وأسالي  القتال

و ينص القانون الدولي الإنسان  على ضرورة حماية المرض   والجرحى من المقاتلين  لال النزاعات المسلحة ، وينحم ذلك  ي المواد من    

، وتستفيد المرأة المقاتلة من ه   الحماية مت  أللحت مريضة أو جريحة، فلا يحول اكتسابها 33  1من اتفاقية جنيف الأولى  18- 12

 . حال ها من احتياجات  الة تفتضيهلفة المقات  دون تمتعها بالرعاية الفلية والحماية المقررة للجرحى والمرض  ، مع مراعاة ما قد 

ويعد توفير الحماية للجرحى والمرض   من الملادئ الأساسية  ي القانون الدولي الإنسان ، حيث تعفى لهم مكانة  الة نحرا لضعفهم     

، و الة الاتفاقيتين الأولى والثانية، أحكاما     1949وقد كرّست اتفاقيات جنيف لعام.  وحاج هم الماسة إلى الرعاية الفلية العاجلة

الهام سكران ، خديجة عبدالله  ،   )  تفصيلية تضمن حماية الجرحى والمرض   من أفراد القوات المسلحة  ي النزاعات البرية واللحرية 

النزاعات المسلحة ،دراسة في ظل القانون الدولي الإنساني ، مذكرة لنيل الماجستير في الحقوق   في  الحماية القانونية للمقاتلين 

 ( .21، ص2025تخصص قانون عام ، جامعة بلحاج شعيب، كلية الحقوق، 

وتنص ه   الاتفاقيات على وجوب احترامهم وإنقاذهم ومعالج هم دون تمييز على أساس  الجنس أو الجنسية أو العرر أو الانتماء  

بشأن تحسين حال الجرحى والمرض ى بالقوات المسلحة في الميدان؛   1949( من اتفاقية جنيف الأولى لعام  18–12)  المواد)  السياس ي 
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 (بشأن تحسين حال الجرحى والمرض ى والغرقى بالقوات المسلحة في البحار  1949( من اتفاقية جنيف الثانية لعام  18–12والمواد )

و تححر الاتفاقيات أي أعمال عدايية ضدهم وتؤكد على ضرورة نقلهم إلى أماكن آمنة وتوفير الرعاية ال حية لهم بأقص   قدر    ،

 .  ممكن من السرعة والفعالية

وتشم  ه   الحماية المرأة المقاتلة مت  أللحت جريحة أو مريضة، فلا يؤثر اكتسابها لفة المقات   ي حقها  ي تلق  الرعاية الفلية     

الإنسان  الدولي  القانون  بموج  قواعد  لها  المقررة  يكف   .  والحماية  بما  الرعاية،  تقديم  الخالة عند  احتياجاتها  كما يج  مراعاة 

ل  احترام كرام ها الإنسانية وسلام ها، ويؤكد أن الصفة القتالية لا تحرم المرأة من الحماية المقررة للجرحى والمرض   أثناء النزا  المس

)  )الدولي البروتوكول الإضافي الأول لعام  10؛ والمادة )1949( من اتفاقية جنيف الأولى لعام  12المادة  بشأن حماية   1977( من 

 .  ب  يج  معامل ها معاملة إنسانية تراعي حال ها واحتياجاتها الخالة .(الجرحى والمرض ى واحترامهم ومعاملتهم معاملة إنسانية

عام  بصورة مختلفة عن المقاتلين  سب  جنسها، وإنما تفل  عليها القواعد القانونية ذاتها مع مراعاة   و المرأة  المقاتلة  لا يج   أن    
ُ
ت

الواج   الاعتلار  بك   معامل هن  الضمانات وجوب  ه    أبرز  ومن  للنساء؛  الإنسان   الدولي  القانون  يقررها  التي  الخالة  الضمانات 

أو    لجنسهن، وحماي هن من الاعتداء على شرفهن، ولا سيما الاغتصاب والإكرا  على الدعارة وأي لورة من لور الاعتداء الجنس ي 

 ( 76و 75، المادتان 1977؛ والبروتوكول الإضافي الأول لعام 27، المادة 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام )  بالكرامةالمساس 

 للشروط التي يقررها القانون الدولي الإنسان ، د    
 
ون  وتر  اللاحثة إلى أن لفة المرأة المقاتلة  ي النزاعات المسلحة الدولية تتحدد وفقا

تمييز على أساس الجنس، ويترت  على اكتسابها ه   الصفة حقها  ي المشاركة  ي الأعمال العدايية  ي حدود القواعد القانونية المنحمة  

وأن اكتساب المرأة لفة المقات  لا يعني إباحة اس هدافها أو إ ضاعها لوساي  وأسالي  قتال مححورة، وإنما تح  مشارك ها  ي      .هال

الأعمال العدايية مقيدة بملادئ وقواعد القانون الدولي الإنسان ، بما يكف  التوفي  بين مقتضيات العمليات العسكرية والاعتلارات 

 . الإنسانية

 : الخاتمة

 ي   لا تقتصر الحماية التي يقررها القانون الدولي الإنسان  للمرأة أثناء النزاعات المسلحة الدولية على المرأة المدنية وحدها، ب  تمتد،   

المد للسكان  المقررة  بالحماية  المدنية  المرأة  تتمتع  إذ  ؛ 
 
أيضا المقاتلة  المرأة  إلى  العدايية،  العمليات  لسير  المنحمة  القواعد  نيين  حدود 

باعتلارها من الأشخاص ال ين لا يشاركون بصورة ملاشرة  ي الأعمال العدايية،  ي حين تخضع المرأة المقاتلة للقواعد التي تحكم وضع 

اللاإنسانية  المعاملة  ححر  ولا سيما  الإنسان ،  الدولي  القانون  بموج   الأشخاص  لجميع  المقررة  بالحماية  احتفاظها  مع  المقاتلين، 

 .  والتع ي ، والعنف الجنس ي، والاعتداء على الكرامة الإنسانيةوالمهينة، 
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ية ولا تكتم  الحماية القانونية المقررة للمرأة أثناء النزاعات المسلحة بمجرد إقرار القواعد القانونية، وإنما تتفل  فاعلية ه   الحما    

وجود آليات عملية تكف  تنفي ها واحترامها من قل  أطرا  النزا ، إلى جان  تفعي  آليات الرقابة والمساءلة عن أي ان هاكات قد تقع 

 .   المرأة، بما يضمن الانتقال من الحماية القانونية المقررة  ي النصوص إلى حماية فعلية على أرض الواقعبح

 .  وقد ان هت الدراسة إلى مجموعة من النتايج والتوليات؛ كان من أبرزها    

 :  النتائج  

تمث  أحد أهم الأسس القانونية للحماية التي يقررها القانون الدولي    1949أظهرت الدراسة أن اتفاقيات جنيف الأربع لعام   ●

 .الإنسان 

لعام   ● البروتوكولين الإضافيين  تجا   الدول  تفاوت مواقف  أن  الحماية وتع ي     1977تلين  نفار  توحيد  أمام   
 
تحديا يمث  

 .تفلي  قواعد القانون الدولي الإنسان  بصورة فعالة

 لصت الدراسة إلى أن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنسان  لا يقتصر على القواعد الاتفاقية، وإنما يمتد ك لك إلى  ●

 . القواعد العرفية الدولية المل مة لأطرا  النزا ،  ي نفار انفلاقها 

 من الدعم غير الملاشر لأحد أطرا  النزا  لا يؤدي ب اته إلى فقدا ها لف ها المدنية، ما   ●
 
أن مجرد تقديم المرأة المدنية لورا

 .لم تتحول مشارك ها إلى مشاركة ملاشرة  ي الأعمال العدايية

أن المرأة التي تكتس  لفة المقات  تتمتع بالمرك  القانون  المقرر للمقاتلين، ويكون لها الح   ي المشاركة  ي الأعمال العدايية  ●

 للقواعد والقيود التي يفرضها القانون الدولي الإنسان  
 
 وفقا

 لتحديد نفار الحماية القانونية المقررة لك  منهما، ويترت  عليه  ●
 
أن التمييز بين المرأة المدنية والمرأة المقاتلة يمث  أساسا

 . ا تلا  المرك  القانون  والآثار المترتلة عليه أثناء النزا  المسل  الدولي

 

 
ا
 التوصيات : ثانيا

على الانضمام إليهما، بما يع ز توحيد الإطار   1977ضرورة تشجيع الدول التي لم تنضم إلى البروتوكولين الإضافيين لعام   ●

 .القانون  للحماية المقررة أثناء النزاعات المسلحة الدولية

تع ي  التزام أطرا  النزاعات المسلحة الدولية بقواعد القانون الدولي الإنسان ، بما يكف  حماية أكثر فعالية للمرأة المدنية  ●

 .والمقاتلة
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والأجه ة  ● المسلحة  بالقوات  الخالة  والتأهي   التدري   برامج  المسلحة ضمن  النزاعات  أثناء  المرأة  حماية  موضو   إدراج 

 . الأمنية، مع التركيز على ححر العنف الجنس ي وساير أشكال المعاملة اللاإنسانية

تفعي  آليات الرقابة والمساءلة عن ان هاكات قواعد القانون الدولي الإنسان ، بما يسهم  ي الحد من الان هاكات وتع ي  احترام   ●

 .الحماية المقررة للمرأة أثناء النزاعات المسلحة الدولية

النساء  ● حماية  تع ي   أثر  ي  من  ل لك  لما  السلام،  وبناء  وتسوي ها  النزاعات  من  الوقاية  عمليات  النساء  ي  مشاركة  دعم 

 . ومعالجة احتياجاتهن بصورة أكثر فعالية

 : قائمة المراجع 
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